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  ١٩٩٠ لسنة) ١( رقم دوريآتاب 
  بشــأن

 ١٩٨١ لسنة ١٣٦رقم   من القانون)٧( بالمادة الواردة جرةلأاتطبيق زيادة 
) وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماآن(

و أصناعي و الأفى نطاق النشاط التجارى  غراض لا تدخلأماآن المستعمله فى على الأ
   على الضريبة أو والصناعية التجارية الأرباح على للضريبةالخاضع  المهني

  ة المهن غير التجاريأرباح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ماآن وتنظيم  بتأجير وبيع الأةحكام الخاص فى شأن بعض الأ١٩٨١ لسنة ١٣٦صدر القانون رقم            
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (نه أ على ةعالسابالمستأجر وقد نص فى مادته  بين المؤجر وةالعلاق

         سبتمبر ٩ حتى المنشأةغراض السكنى أ لغير المؤجرة الأماآنجرة أ ةول يناير من آل سنأتزاد فى 
على العقارات  ةساسا لحساب الضريبأ المتخذه ةيجاري الإة من القيمة بواقع نسبثابتة دوريه زيادة ١٩٧٧
   .ةنشاء حتى لو ادخلت عليها تعديلات جوهري فى ذات وقت الإةالمبني

مانه تحت يده أ ويعتبر بمثابة ة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانةويخصص المالك نصف هذه الزياد
  .  سكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض ،ويصدر قرار من الوزير المختص بالإ

    :ةتي وفقا للنسب الآإليها  المشارالزيادةوتحدد 
  ١٩٤٤ نة يناير سأول قبل المنشأة الأماآنن  ع%٣٠-أ
   ١٩٦١من نوفمبر سنة٥ وقبل ١٩٤٤ يناير سنة أول منذ المنشأة الأماآنن  ع%٢٠-ب
  ١٩٧٣ سنة أآتوبرمن  ٦ وحتى ١٩٦١من نوفمبر سنة٥ منذ المنشأة الأماآنن  ع%١٠-ج
    ١٩٧٧سبتمبر سنة ٩ حتى ١٩٧٣من اآتوبر سنة ٧ منذ المنشأة الأماآنن  ع %٥   -د
 

 فى ذات ة السابقة المنصوص عليها فى المادالزيادةتؤدى (ن أ من ذات القانون على )٨( ةآما نصت الماد
 من ةجر ما يترتب على سداد الأة ويترتب على عدم سداد هذه الزيادةصلي الأةجر لسداد الأةالمواعيد المحدد

   .)ثار آ
   . ةول زيادأ على تاريخ استحقاق ةضاء خمس سنوات آاملق عند انةزياد وتقف هذه ال

  
 ةحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرأتعامل فى تطبيق ( من ذات القانون بأن )٢٧( المادةآما نصت 

و المهنى أو الصناعى أ لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أغراض فى المستعملةماآن غراض السكنى الألأ
ولايفيد  . التجاريةالمهن غير  أرباح على ةو الضريبأ ة والصناعيةرباح التجاري على الأةخاضع للضريبال

  ) .  سوى المستأجرين المصريينةحكام هذه المادأمن 
  

 السكنى على حكم ما لأغراض المؤجرة الأماآن أجرة أبقى المشرع أنمؤدى هذه النصوص  نأوحيث 
 فلم ١٩٧٧لسنة ٤٩ حتى القانون رقم ١٩٥٤ لسنة٥٦ا بالقانون رقم  بدءالسابقةتقضى به القوانين 

 المادة    في السكنى فقد وضع المشرع بشأنها - أغراض لغير المؤجرة المباني أما  ،الزيادةتشملها قاعدة 
 حكم في وتعتبر ةجر من الأة بنسب معينة دوريلزيادة بإخضاعها تقضى مجردة قاعدةسالفة الذآر ) ٧(
 العامةدة عمن هذه القا) ٢٧ (المادة في ثم عاد واستثنى إليهاالمشار ) ٨ (المادةقا لما تقضى به  طبةجرلأا

   للضريبةالخاضع  المهني أو الصناعيو أ التجاري نطاق النشاط في لا تدخل أغراض ىف المستعملة الأماآن



  

  
  مصلحه الضرائب العقارية

       الاداره العامه للشئون القانونيـه
       إدارة التشريـع

 ٢/٤٧_٣٣:     ملف رقم 
  
  
  
  

 إعفاء إلي أدىمما  . تجاريةال المهن غير أرباح على الضريبة أو الصناعية أو التجارية الأرباحعلى 
   يعد الذي الأمر حرمان ملاآها منها وبالتالي ةجر الأفي الزيادة من غراضالأ هذه في المستعملة المباني

 القانون أمام المساواة على مبدأ أآد والذي )  ١٩٧١ سنة فيالصادر  (الحالي المصريمخالف للدستور 
    .الاجتماعي والعدل والسلام الحرية أساسه باعتبارة وآفالة تطبيقه على المواطنين آاف

  
 بين طائفتين التفرقة إلى أدت إليهاالمشار  )٢٧ (ةوردتها المادأ التى الاستثنائية المعاملة هذه أنوحيث 

ن يخضعهم المشرع أ تجعلهم يقفون على قدم المساواه وآان يتعين موحدة أسس انتظمتهممن الملاك 
 المنصوص العامة القاعدة فى المقررة جرةلأا فى ة  بحيث تنصرف الزياد.ة مجردة موحدة قانونيةلقاعد

يا آانت أغراض السكنى دون استثناء وأ لغير ةلى ملاك المبانى المؤجرإمن القانون ) ٧(عليها فى الماده 
د تع )٢٧ (ةوجدها المشرع فى المادأ التى ةطبيعة النشاط الذى يتم ممارسته فيها ، ما دام ان هذه التفرق

  . بين الملاك المساواة لمبدأهدار إ متماثله آما تنطوى على ةخلال بمراآز قانونيلى الإإتفرقه تؤدى 
  

 ة المقيده بجدول المحكمة نصه فى القضيتيلآا تصدر حكمها أن العليا الدستورية بالمحكمةا د حالذي الأمر
والمنشور (٢١/٤/١٩٨٩ المنعقده فى يوم السبت ة العلنيةبالجلس" ةدستوري" قضائيه ٧ لسنة ٢١برقم 

  .) ١٨/٥/١٩٨٩ فى ٢٠ العدد الرسمية بالجريدة
  

حكام  فى شأن بعض الأ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ٢٧( ة بعدم دستورية المادالمحكمةحكمت 
 الاماآن ا تضمنته من استثناءهماآن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر في بتأجير وبيع الأةالخاص

 على للضريبةالخاضع  المهني أو الصناعي أو التجاريالمستعمله فى اغراض لا تدخل فى نطاق النشاط 
لى تطبيق ما إ ة وذلك بالنسبةرباح المهن غير التجاريأ على الضريبةو أ الصناعية و التجارية الأرباح

   .ةمن زيادة الاجر) ٧(تضمنته الماده 
  

 العليا تنص ة الدستورية باصدار قانون المحكم١٩٧٩ لسنة ٤٨لقانون رقم  من ا)٤٩( ةولما آانت الماد
  . وللكافهة لجميع سلطات الدولة وقراراتها بالتفسير ملزمة فى الدعاوى الدستوريةحكام المحكمأ(ن أعلى 

 
 وبغير مصروفات خلال ة الرسمية السابقه فى الجريدةليها فى الفقرإ والقرارات المشار الأحكاموتنشر 

  .خمسة عشر يوما على الاآثر من تاريخ صدورها 
  

 لتاريخ التاليعدم جواز تطبيقه من اليوم  . لائحة أو قانون  فيويترتب على الحكم بعدم دستورية نص
 .)نشره

  
  .حكام وملزمه بتنفيذها  بتلك الأة لها من الجهات المخاطبالتابعة والإدارات المصلحة نإوحيث 

  
  -  :يليما   تسترعى اتباعةن المصلحإموضع التنفيذ فالمشار إليه  العليا وريةالدست المحكمةولوضع حكم 

  
  :ولاأ

 على ٨١ لسنة ١٣٦من القانون  رقم ) ٧(وفق النسب الواردة بالمادة , ةجرلأ زيادة ا قاعدة تطبيق     
  لخاضع للضريبة  االمهني أو الصناعي أو التجاريالأماآن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط 
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ن يتم ذلك من اليوم أ على ةرباح المهن غير التجاريأ على ةو الضريبأ والصناعية ةرباح التجاريلأعلى ا
  ) .١٩/٥/١٩٨٩اى فى  (ة الرسميةليه بالجريدإ العليا المشار ة الدستوريةالتالى لنشر حكم المحكم

  
  

  :ثانيا
 السكنى ، تعامل فى أغراض لغير المؤجرة الأماآن أجرةادة من زي )٧ (المادةفيما عدا ما تضمنته       

  الأماآن السكنى ، لأغراض المؤجرة المباني معاملة ١٩٨١ لسنة ١٣٦ القانون رقم حكامأتطبيق 
 على للضريبةالخاضع  المهني أو الصناعيو أ التجاري نطاق النشاط في لا تدخل أغراض في المستعملة
 آثار وما يترتب على ذلك من التجارية المهن غير أرباح على الضريبة أو والصناعية التجارية الأرباح
 من القانون ١١ المادة بنص والواردة المبنية على العقارات الضريبة من إعفائها أو لربطها بالنسبة خاصة

  .السابقة ظل القوانين في أوسالف الذآر 
  

  :ثالثا
 ةجرات تنفيذ البندين السابقين وتطبيق قاعدة زيادة الأ يجب على المديريات والصيرفية خاصة بصف     

 التى تستأجرها من الغير لتتخذها مقرا المباني على١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم )٧( ةالوارده بالماد
 ولمدة خمس سنوات ١٩٨٢لها لمباشرة اختصاصاتها على ان يراعى اضافة تلك الزياده منذ يناير سنة 

  .ى المؤجره خلال تلك الفتره وما قبلها وذلك بالنسبه للمبان
  

 : رابعا
 سلفا تظل آما المحددة الضريبةن إ فالمبنية لضريبة العقارات الأماآن حالة خضوع هذا النوع من في      
 يتم أن على ١٩٥٤ لسنة ٥٦ ويعمل بها حتى نهاية العشر سنوات المنصوص عليها بالقانون رقم هي

 في سوف تقدرها لجان الحصر والتقدير التي يجاريةالإ القيمة على ادةالزي نصف هذه إضافةمراعاة 
    .القادمة يتم فرضها خلال العشر سنوات التي الضريبة تدخل ضمن وعاء  لكيالتقدير العام القادم

  
   .ةوالمصلحه ترجو التنبيه الى تنفيذ ما تقدم بكل دق

  
  

                                                                           .                     م  ١٩٨٩:  /   / تحريرا فى  
  
  
  

                                                                                       رئيس المصلحه
                                                                                                     

      يسـرى عمـر                                                                                              
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